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(16) مشروع فكري لانقاذ الحالة الثوریة تقدیم القاضي... - تیار الامة السوري
facebook.com/permalink.php

مشروع فكري لانقاذ الحالة الثوریة

تقدیم القاضي حسین حمادة

رؤیتي السیاسیة والتنظیمیة في الخلاص الوطني /

أولا :

" سوریة بحاجة إلى مشروع وطني حقوقي - سیاسي بمقاسها لا زیادة ولا نقصان "

مشروع یقوم على :

آ - - مبادئ دستوریة عامة تتحدث عن ركني الدولة ( أرض - شعب ) وعناصر السلطة الثلاث ( تنفیذیة - تشریعیة - قضائیة )

ب - قواعد قانونیة خاصة تتحدث عن بناء المؤسسات السیادیة بالدولة والمجتمع على قاعدة :

( دولة وطن ومواطنة . دولة مساواة وعدالة . دولة دستور وقانون ومؤسسات )

" سوریة بحاجة الى مشروع تنظیمي بمقاس المشروع الوطني لا زیادة ولا نقصان "

مشروع یقوم على :

تشكیل هیئة وطنیة من كل مكونات الشعب السوري مع تمثیل المرأة والشباب على أن یراعى المبادئ والمعاییر التالیة :

1 - التشاركیة - المعیاریة - التوافقیة- الانتقائیة- الانتقالیة

2 - أن لا یتجاوز عدد أعضائها عن مائتین وخمسین عضوا على النحو التالي :

1 - رجال دولة یعرفون معنى المؤسسات السیادیة وبرامج عملها

2 - وجهاء اجتماعیین واقتصادیین لهم احترامهم في أوساطهم

3 - رجال فكر معروفین نسبیا في الأوساط الدولیة

لیكون الجمیع هیئة عامة وطنیة تعمل وفق إطار تنظیمي تنتج قیادتها وبرامج عملها . ویكون هدفها إنقاذ ما تبقى من سوریة
والتأسیس لإعادة بنائها دولة عصریة خالیة من الاستبداد والاحتلال والارهاب

من هنا : نعرض رؤیتنا السیاسیة الحقوقیة التي بنیت وفق مراحل الخلاص الوطني على النحو التالي :

1 - مرحلة الإنقاذ الوطني

2 - مرحلة البناء الوطني

3 - مرحلة الإستقرار الوطني

/ في مرحلة الإنقاذ الوطني /

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0Gx6fYZFLTA8EdHFvYu42Xy179D1ugzUesx6AadizAZrPYh8R262FAhhN88E8cXyCl&id=273364393278070
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هي رؤیة حقوقیة سیاسیة تهدف الى إنقاذ ما بقي من الوطن وتؤسس إلى إعادة بنائه دولة عصریة خالیة من الاستبداد والاحتلال
والإرهاب

هذه المرحلة تحتاج ابتداء الى توافق شخصیات علمیة مع قوى وطنیة وازنة على رؤیة سیاسیة حقوقیة تسمى مجازا / إعلان
دستوري/ یتضمن مشتركات المشروع الوطني مع حلول شبه جذریة لقضایا مجتمعیة خلافیة و تحدید الأطر العامة التي تساهم

في تماسك المجتمع وتعمیق المصیر المشترك

نرى هذا الإعلان على النحو التالي :

/ إعلان دستوري /

هو عبارة عن مجموعة قواعد سیاسیة حقوقیة مؤلف من مبادئ دستوریة عامة وقواعد قانونیة خاصة وفقا لما یلي :

أولا : مبادئ دستوریة عامة

تتضمن الحد الأدنى من المبادئ الدستوریة التالیة :

المبدأ الأول

سوریة بقعة جغرافیة واحدة بحدودها المعترف علیها دولیا

المبدأ الثاني

سوریة دولة حرة مستقلة ذات سیادة تحافظ على قرارها الوطني وترفض الاستبداد والاحتلال والإرهاب

المبدأ الثالث

سوریة دولة یحكمها دستور وقوانین على مبدأ فصل السلطات التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة في إطار أداء عالٍ من اللامركزیة
الإداریة

المبدأ الرابع

سوریة دولة تحترم المواثیق الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان وتحافظ على مكونات شعبها ومنحهم كافة حقوقهم في الإطار
الوطني

المبدأ الخامس

للشعب السوري حق تقریر مصیره یمارسه في الإطار الكلي عبر انتخابات حرة نزیهة

المبدأ السادس

سوریة دولة وطن ومواطنة ، دولة دستور وقوانین ومؤسسات ، ویجب إعادة النظر في المنظومة الحقوقیة السائدة بجانبیها
الدستوري والقانوني واستبدالها بمنظومة تؤسس لحیاة سیاسیة تقوم على الدیمقراطیة والعدالة والمساواة والحریة وتداول السلطة

السلمي ونبذ العنف بكل أشكاله

المبدأ السابع

الهیئات السیادیة في الدولة والمجتمع تبنى على أساس وطني - تشاركي - معیاري لاطائفي مع مراعاة طبیعة المهمة وشروط
شاغلیها وفق القواعد القانونیة الخاصة التالیة :

/ قواعد قانونیة خاصة /
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هي قواعد قانونیة سیاسیة تتحدث عن القواعد العامة في بناء الهیئات السیادیة في الدولة والمجتمع ، نراها وفقا لما یلي :

/ رئاسة الجمهوریة /

المادة : 1

رئاسة الجمهوریة مؤسسة وطنیة سیاسیة مؤلفة من رئیس الجمهوریة وأربع نواب وتسري علیهم القواعد المنظمة لمساءلة
رئیس الجمهوریة ، مدة ولایة الرئاسة أربع سنوات غیر قابلة للتجدید

المادة : 2

یمارس الرئیس الصلاحیات المبینة في النظام الرئاسي البرلماني و یجري توزیع السلطة بین الرئیس وبین السلطات على نحو
التالي :

أولا - صلاحیة الرئیس تجاه الحكومة الصلاحیات التالیة :

1 - یسهر على احترام الإعلان الدستوري المبادئ ما فوق دستوریة والدستور والحفاظ على استقلال الوطن ووحدته وسلامة
أراضیه

2 - یقبل إستقالة الحكومة أو اعتبارها مستقیلة

3 - یترأس مجلس الوزراء عندما یشاء دون أن یشارك في التصویت

4 - یحیل مشاریع القوانین التي ترفع إلیه من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب.

5 - یعتمد السفراء ویقبل اعتمادهم ویتولى المفاوضة في عقد المعاهدات الدولیة وإبرامها بالاتفاق مع رئیس الحكومة. ولا تصبح
نافذة إلاّ بعد موافقة مجلس النواب علیها

6 - یرأس الحفلات الرسمیة ویمنح أوسمة الدولة بمرسوم

7 - یمنح العفو الخاص بمرسوم

8 - یعلن الرئیس :

آ - حالة الطوارئ على أن یعرض على مجلس النواب خلال خمسة أیام التالیة لیقرر ما یراه بشأنه

ب - حالة الحرب بعد موافقة الحكومة ومجلس النواب

ثانیا - صلاحیات الرئیس تجاه السلطة التشریعیة

1 - لا یحق لرئیس الجمهوریة التصدي للأعمال التشریعیة بأي وجه كان

2 - یصدرالقوانین خلال خمسة عشر یوما من وصولها الى دیوانه ویطلب نشرها وله حق طلب إعادة النظر في القانون مرّة
واحدة ضمن المهلة المحددة لإصداره

3 - للرئیس حق مراجعة المجلس الدستوري فیما یتعلّق بمراقبة دستوریة القوانین

4 - للرئیس حق دعوة رئیس مجلس النواب ورئیس الحكومة ورئیس مجلس القضاء الأعلى لجلسة استثنائیة لمناقشة أمور هامة
یبینها في بطاقة الدعوة

/ مجلس النواب /
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المادة : 1

1 - مجلس النواب هو السلطة التشریعیة الوحیدة صاحبة الولایة في إقرار القوانین وإلغائها وتعدیلها وإصدار العفو العام
والتصدیق على المعاهدات وإقرار الموازنة العام و له وحده صلاحیة تشكیل الحكومة وحق مراقبة أدائها ومتابعة أدائها

المادة : 3

هو مجلس واحد ( تشریعي - تمثیلي ) مؤلف من مائتین وخمسین مقعدا بنسبة تمثیل عددي مناطقي واحد عن كل مائة ألف نسمة
مدة ولایته أربع سنوات ، یجري تشكیله وفق التالي :

آ - مرحلة الإنقاذ الوطني على النحو التالي :

بالتوافق على تسمیة أعضاء مجلس النواب في مرحلة الإنقاذ الوطني وفق المبادئ التالیة :التشاركیة - المعیاریة - التوافقیة -
الانتقائیة - الانتقالیة

مع مراعاة ما یلي :

1 - الدیمغرافیا والمناطقیة

2 - تمثیل المرأة والشباب والفعالیات الفعالیات السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة

ب - مرحلة الإستقرار الوطني على النحو التالي :

بالانتخاب المباشرة من الشعب وفق قواعد الدوائر الانتخابیة المصغرة والورقة الإنتخابیة النسبیة التي تراعي تمثیل كل مكونات
المجتمع السوري بما في ذلك تمثیل المرأة والشباب وفق النسب التالیة :

20 ٪ تمثیل المرأة كحد أدنى

10 ٪ تمثیل الشباب كحد أدنى

30 ٪ تمثیل الفعالیات الاجتماعیة والاقتصادیة

30 ٪ تمثیل الأحزاب السیاسیة

على أن یكون نسبة أصحاب الكفاءات العلمیة ( حقوق - سیاسیة - اقتصاد ) في المجلس لا تنقص عن 30٪ وتعلن أسماء
الفائزین بعد احتساب النسب في الإطار الكلي لأعضاء المجلس

المادة : 4

رئیس المجلس ونوابه یدعون مجلس النواب للانعقاد ، ویحق ذلك لكل من :

آ - خمسة وعشرین عضوا

ب - ثلثي الكتلة البرلمانیة لأي محافظة

ج - مقام رئاسة الجمهوریة

المادة : 5

آ - یمارس المجلس حق اقتراح التشریع على النحو التالي :
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1 - یحق لعشرة من أعضاء المجلس

2 - نصف أعضاء الكتلة البرلمانیة في المحافظة

ب - یمارس المجلس حق الاعتراض على دستوریة القوانین على النحو التالي :

1 - ثلث أعضاء المجلس

2 - كامل أعضاء الكتلة البرلمانیة من أي محافظة

دون الإخلال بممارسة حقي الاقتراح والطعن الممنوح لبقیة السلطات وفق ما ورد بهذه القواعد القانونیة

المادة : 6

یناقش مجلس النواب الموازنة العامة بندا بندا ویضع أولویات تنفیذ المشاریع وفق المناطق الأكثر تضرر ویعد جدولا بالأماكن
الأكثر تضررا في سوریة

المادة : 7

تجري الكتل البرلمانیة للمحافظات اجتماعاتها - بفترة عدم انعقاد المجلس - ضمن مقر مخصص لها ضمن محافظاتها وتتمتع
بصلاحیات المراقبة والإشراف والمحاسبة - دون التشریع - على أعمال الوحدات الإداریة في محافظاتها ولها حق اقتراح تعیین

أو عزل المدراء العامین وقیادات الشرطة و المحافظین في إطار عملها المكاني

/ الحكومة التنفیذیة /

المادة : 1

یجري تشكیل الحكومة التنفیذیة وفق المادة / 3 / من باب مجلس النواب على مبدأ إدارة المجالس ویكون عدد مجالسها في حده
الأدنى وفقا لما یلي :

1 - مجلس الجیش والقوات المسلحة

2 - مجلس قوى الأمن الداخلي

3 - مجلس السفراء والدبلوماسیین

4 - مجلس الإدارة المحلیة

5 - مجلس الإنتخابات العامة

5 - مجلس الأحزاب السیاسیة

6 - مجلس الإعلام والمطبوعات

7 - مجلس التربیة والتعلیم

8 - مجلس النازحین والمهجرین

9 - مجلس إعادة الإعمار

10 - مجلس الموازنة العامة
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11 - مجلس شؤون العائلة والمرأة والطفل

12 - مجلس الریاضة والشباب

على أن تكون الحكومة المؤقتة مؤلفة من :

1 - مجموع رؤساء كل المجالس - أعضاء

2- رئیس الحكومة هو أحد رؤساء المجالس المدنیة ونوابه كل من :

آ - رئیس مجلس الجیش والقوات المسلحة

ب - رئیس مجلس قوى الأمن الداخلي

ج - رئیس مجلس الإدارة المحلیة

د - رئیس مجلس الموازنة العامة

مدة ولایة الحكومة مع مجالسها أربع سنوات غیر قابلة للتجدید

/ السلطة القضائیة /

القضاء العادي

المادة : 1

هو سلطة قضائیة مستقلة استقلال مادي وإداري عن بقیة السلطات وهي مسؤولة عن تسییر شؤونها على مبدأ احترام التراتبیة
والتسلسل الوظیفي ضمن أعضائها و احترام القیم القضائیة

المادة : 2

السلطة القضائیة ذات هیكلیة واحدة ومرجعیة واحدة تعتمد في تكوینها وتسییر شؤونها على مبدأ اللامركزیة الإداریة من خلال
هیئات قضائیة فرعیة على النحو التالي :

أ- المنطقة الجنوبیة تتضمن المحافظات التالیة : القنیطرة - السویداء - درعا - دمشق ریف ومدینة

ب- المنطقة الوسطى تتضمن المحافظات التالیة : حمص - حماة - طرطوس

ج- المنطقة الشمالیة تتضمن المحافظات التالیة : ادلب - حلب - اللاذقیة

د- المنطقة الشرقیة تتضمن المحافظات التالیة : الرقة - دیر الزور - الحسكة

المادة : 3

یتألف مجلس القضاء الأعلى على النحو التالي :

أ - رئیس محكمة النقض - رئیسا

ب - وزیر العدل ورئیس إدارة التشریع ورؤساء الهیئات القضائیة الفرعیة الأربعة - أعضاء

المادة : 4
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مجلس القضاء الأعلى هو السلطة المعنیة بالإشراف على الدوائر القضائیة وله الحق بالطعن بدستوریة القوانین بموافقة ثلثي
أعضائه و تقوم أیضا بالأعمال التالیة :

أ - تحضیر ودراسة مشروعات القوانین المتعلقة بالسلطة القضائیة مع اقتراح العفو الخاص

ب - تعیین قضاة الحكم والنیابة العامة وترفیعهم ونقلهم وتأدیبهم وعزلهم وقبول استقالتهم أو إحالتهم على التقاعد وعلى
الاستیداع ومنحهم الإجازات على إختلاف أنواعها

المادة : 5

السلطة القضائیة بعیدة كل البعد عن العمل السیاسي والأحزاب السیاسیة ولا یحق للقضاة الاقتراع والاستفتاء, وإنما یحق
لأعضائها الترشح ضمن شروط یحددها مجلس القضاء الأعلى

المادة : 6

السلطة القضائیة هي الضامن الرئیسي لاستقرار المجتمع وأمنه وهي التي تسهر على المراقبة والإشراف والمراقبة والمحاسبة
وإعلان النتائج في أي عملیة دیمقراطیة

المادة : 7

السلطة القضائیة هي المعنیة بالسهر على تطبیق القوانین والأنظمة القضائیة والإشراف على الدوائر القضائیة من حیث تنظیم
أعمالها الإداریة وارتباطها بعضها ببعض في حدود القانون و تقوم أیضا بالأعمال التالیة :

1- تحضیر ودراسة مشروعات القوانین المتعلقة بالسلطة القضائیة مع اقتراح العفو الخاص

2- تفتیش السجون ودور التوقیف للتثبت مما إذا كانت حالة المحكوم علیهم أو الموقوفین لا تنطوي على مخالفة قانونیة وما إذا
كانت تراعى فیها القواعد الصحیة والأنظمة النافذة.

3- تعیین قضاة الحكم والنیابة العامة وترفیعهم ونقلهم وتأدیبهم وعزلهم وقبول استقالتهم أو إحالتهم على التقاعد وعلى الاستیداع
ومنحهم الإجازات على إختلاف أنواعها

المادة : 8

القضاء الإداري

یجري إعادة هیكلة مجلس الدولة بقسمیه الإستشاري والقضائي وفق البنود والمواد المتعلقة بالسلطة القضائیة المبینة أعلاه

المادة : 9

الأحكام المبرمة الصادرة عن مجلس الدولة بقسمه القضائي واجبة التنفیذ ولا یجوز عرقلة تنفیذها لأي سبب كان

المادة : 10

تشكل لجنة قضائیة خاصة مؤلفة من رئیس محكمة النقض واثنین من أقدم نوابه ورئیس مجلس الدولة ونقیب المحامین مهمتها
النظر في الاعتراضات التي تقدم بحق الأحكام المبرمة الصادرة عن القضاء الإداري قبل تاریخ تشكیل تلك اللجنة

المحكمة الدستوریة

المادة : 11

هي هیئة قضائیة نوعیة مؤلفة من سبع أعضاء یجري تسمیتهم على النحو التالي :
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أ- عضو واحد یسمیه الرئیس

ب - عضوین تسمیهما الحكومة

ج - ثلاثة أعضاء یسمیهم مجلس النواب

د -عضو واحد یسمیهَ مجلس القضاء الأعلى

المادة : 12

یراعى في اختیارهم الكفاءات العلمیة العالیة بالعلوم ( الحقوقیة - السیاسیة - الأقتصادیة ) ویرأسهم أكبر الأعضاء سنا

المادة : 13

یجري إعداد نظام داخلي للمحكمة الدستوریة تحدد مهامها مع مراعاة ما یلي :

آ - النظر بكافة الطعون المتعلقة بالقوانین الصادرة عن مجلس الشعب ( النواب) والغائها او تعدیلها لما تكون مخالفة للمبادئ ما
فوق دستوریة المبینة أعلاه أو كانت تنتهك حقوق الإنسان المنصوص عنها بالمواثیق الدولیة

ب - الإشراف على انتخابات رئیس الجمهوریة

ج - ملاحقة ومحاكمة رئیس الجمهوریة ونوابه جزائیا ومسلكیا وتتمتع بالحصانة القضائیة

المادة : 14

تكون مدة ولایتها متوازیة مع مدة الحكومة ومجلس النواب المعاصرة لتشكیلها

/ اللجنة التأسیسیة /

المادة : 1

هي لجنة وطنیة فنیة مكونة من أصحاب الكفاءات العلمیة ( حقوق - سیاسیة - إقتصاد - إدارة - شریعة - اجتماع ) مؤلفة من
خمسین عضوا على النحو الآتي :

آ - عشرین عضوا یسمیهم مجلس النواب

ب -عشرة أعضاء تسمیهم الحكومة

ج - عشرة أعضاء تسمیتهم رئاسة الجمهوریة

د - خمسة أعضاء یسمیهم مجلس القضاء الأعلى

ه - خمسة أعضاء یسمیهم مجلس نقابة المحامین

المادة : 2

مهمة اللجنة التأسیسیة وضع مسودة دستور جدید للبلاد بما لا یخالف الإعلان الدستوري والمبادئ ما فوق دستوریة المبینة في
هذا المشروع

/ الجیش والقوات المسلحة /
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المادة : 1

هو القوة الوطنیة المعنیة بحمایة حدود الوطن دون التدخل بالأعمال السیادیة للدولة

المادة : 2

یحرم على الجیش والقوات المسلحة الخروج من ثكناته العسكریة إلا بأوامر قیاداته

المادة : 3

یجوز لمجلس النواب بموافقة ثلثي أعضائه أو للحكومة المؤقتة بموافقة أغلبیة أعضائها أن تكلف الجیش والقوات المسلحة للقیام
بأعمال خارج حدود مهمته على أن یتم إعلام مجلس النواب في أول اجتماع له

المادة : 4

وزیر الدفاع هو القائد الأعلى للجیش والقوات المسلحة و یشرف على هیئة الأركان العامة

المادة : 5

یجري تشكیل هیئة الأركان من :

أ - أعلى رتبة عسكریة - رئیسا

ب - قادة القوى البریة - الجویة - البحریة - الفیالق - الفرق - ومدیري الأكادیمیات العسكریة . أعضاء

المادة : 6

للحكومة حق اعادة هیكلة هیئة الأركان باقتراح من وزیر الدفاع ینفذ بمرسوم جمهوري

المادة : 7

لوزیر الدفاع إجراء إعادة هیكلة للقیادات العسكریة بموجب مقترح تقدمه هیئة الأركان و یتخذ قرار بشأنه من الحكومة

/ قوى الأمن الداخلي /

المادة : 1

هي مؤسسة واحدة تخضع لنظام مختلط عسكري - مدني ولا یخضع أفرادها لأي حصانة من الملاحقة القضائیة

المادة : 2

ینظم عمل قوى الأمن الداخلي قانون یحدد آلیات عملها وصیغ تشكیلها وطبیعة عملها

المادة : 3

تشكل هذه المؤسسة على مبدأ القدم والتسلسل الرئاسي الرتبوي ویشرف علیها مجلس قوى الأمن الداخلي المؤلف من وزیر
الداخلیة ومعاونوه مع قیادات الشرطة بالمحافظات

المادة : 4

مهمة قوى الأمن الداخلي الحفاظ على أمن الوطن والمواطن دون التدخل بالأعمال السیادیة للدولة
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/ السفراء والدبلوماسیین /

المادة 1

هي هیئة نوعیة سیاسیة تمثل الوجه الوطني للدولة السوریة في الخارج

المادة : 2

یدیر شؤون هذه المؤسسة مجلس السفراء والدبلوماسیین مؤلف من خمسة عشر عضوا یراعى في تشكیله الكفاءة والخبرة و ذات
المعاییر المنصوص في المادة / 3 / من باب مجلس النواب

المادة : 3

یجري تسمیة مجلس السفراء والدبلوماسیین وفقا لما یلي :

أ - خمسة أعضاء یسمیهم رئیس الجمهوریة

ج - خمسة أعضاء یسمیهم مجلس النواب

ب - خمسة أعضاء تسمیهم الحكومة التنفیذیة

ویصدر مرسوما من رئاسة الجمهوریة بذلك

المادة : 4

یقترح مجلس السفراء والدبلوماسیین تسمیة السفراء و الدبلوماسیین والقناصل إلى رئیس الجمهوریة الذي یصدر مرسوما بذلك

/ مجالس الإدارة المحلیة /

المادة : 1

یشكل مجلس لجهات الإدارة المحلیة وفق أحكام المادة / 3 / من باب مجلس النواب برئاسة وزیر الإدارة المحلیة وعضویة
الوزراء الخدمیین في الحكومة المؤقتة

المادة : 2

یجري انتخاب المجالس المحلیة مباشرة من الشعب ویكون لكل مدینة أو مركز مدینة أو بلدة مكتب تنفیذي واحد شرط أن لا
ینقص عدد سكان تلك الوحدات الإداریة عن مائة ألف نسمة

المادة : 3

یتم اعتماد مبدأ الدوائر الإنتخابیة المصغرة والتمثیل النسبي لأعضاء المجالس ویراعى التمثیل في الإطار الكلي للمجلس وفق
أحكام القواعد العامة الواردة في بابي الانتخابات العامة ومجلس النواب

المادة :4

یتم اعتماد الحدود الجغرافیة لسوریة كوحدة سیاسیة ویجري تقسیمها إداریا إلى مناطق وبلدات ومدن ومحافظات بقانون

المادة : 5

ً ً ً
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مجالس الوحدات المحلیة هي المعنیة في تسییر وحداتها إداریا و اقتصادیاً واجتماعیاً وثقافیاً وعمرانیا بالتنسیق مع مجلس الإدارة
المحلیة المركزي

المادة : 6

یحق لمجالس الوحدات الإداریة ضمن حدود وحداتهم الإداریة إصدار القرارات التنظیمیة وفرض الرسوم والضرائب لمصلحة
وحداتهم الإداریة بطریقة نسبیة على المطارح الضریبیة المحددة بقانون التشریع الضریبي

المادة : 7

تبنى الموازنات المالیة من أصغر الوحدات الإداریة وفق ما یلي :

آ - الموازنة المستقلة

یجري اعدادها و مناقشتها وإقرارها من المكتب التنفیذي لمجلس المحافظة بشكل لا یتعارض مع قانون التشریع الضریبي
والموازنات

ب - الموازنة العامة

یجري اعدادها من الحكومة على ضوء مقترحات المكاتب التنفیذیة في المحافظات ویتم مناقشتها وإقرارها في مجلس النواب

المادة : 8

یحدث وحدات إداریة في المحافظات قادرة على عملیات التخطیط والتنفیذ ووضع الخطط التنمویة الخاصة بالمجتمع المحلي
وتنفیذ المشاریع الخاصة بها بكفاءة وفعالیة

المادة : 9

تكون الوحدات الإداریة في كل المستویات مسؤولة مباشرة عن الخدمات والاقتصاد والثقافة وكافة الشؤون التي تهم المواطنین
في هذه الوحدات بحیث تقتصر مهمة السلطات المركزیة على التخطیط والتشریع والتنظیم وتنفیذ المشروعات الكبرى التي تعجز

عن تنفیذها الوحدات الإداریة

المادة : 10

یتم تعزیز الإیرادات المالیة للوحدات الإداریة لتمكینها من ممارسة الدور التنموي في المجتمع المحلي إلى جانب الدور الخدمي
وجعل هذا المجتمع مسؤولاً عن الحفاظ على مواردها وتنمیتها

المادة : 11

یجري تطویر فرص اقتصادیة وتنمویة ضمن الوحدات الإداریة تساعد على خلق فرص عمل وإیجاد حالة من التكامل بین الدور
الخدمي والدور التنموي

المادة : 12

تكریس مبدأ التعاون المشترك بین الوحدات الإداریة من خلال إحداث إدارات مشتركة بین الوحدات الإداریة تستطیع أن تنفذ
برامج ومشاریع كبرى بشكل كفوء وفعال

المادة : 13
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تبسیط الإجراءات لتأمین الخدمات للمواطنین عن طریق إنشاء مراكز خدمة للمواطن تختص بمنح الرخص والخدمات والرعایة
وفق الأنظمة دون العودة إلى السلطة المركزیة

/ الانتخابات العامة /

المادة : 1

یشكل مجلس أعلى للإنتخابات وفق المادة / 3 / من باب مجلس النواب وتكون قراراته قابلة للإعتراض علیها أمام لجنة قضائیة
قراراتها قابلة للطعن بالنقض

المادة : 2

یجري اعتماد :

1 - مبدأ الدوائر الانتخابیة للوحدة السكنیة التي لا ینقص عدد سكانها عن مائة ألف نسمة

2 - مبدأ التمثیل النسبي بحیث تكون المجالس مكونة من ممثلین لكل أطیاف ومكونات وفعالیات المجتمع السوري مع مراعاة
تمثیل المرأة والشباب

3 - مبدأ الورقة الانتخابیة النسبیة المزدوجة بین الأحزاب السیاسیة والمستقلین

المادة : 3

یجري تشكیل كافة اللجان الإنتخابیة من القضاة والمؤسسة القضائیة وهي :

1 - تشرف وتتابع وتعلن نتائج الإنتخابات

2 - تسهر على ضمان حق الناخبین باختیار ممثلیهم بحریة وسلامة العملیات الانتخابیة ونزاهتها وحق المرشحین في مراقبتها
وعقاب العابثین بإرادتهم

المادة : 4

الانتخاب والاستفتاء حق لكل مواطن أتم الثامنة عشرة من عمره ما لم یكن محروما من هذا الحق أو موقوفا عنه وفق الأنظمة
وهو واجب علیه متى توفرت فیه الشروط بغض النظر عن دینه أو رأیه أو انتمائه السیاسي

المادة : 5

یمارس حق الانتخاب أو الاستفتاء بالاقتراع العام والسري والمباشر والمتساوي بصورة حرة وفردیة ولا یجوز ممارسة هذا
الحق بالوكالة

المادة : 6

یمنع على الجیش والأمن والقضاة ممارسة حق الإنتخاب أو الإستفتاء دون الترشیح وفق ضوابط ناظمة

المادة : 7

تجري انتخاب مجلس النواب ومجالس الوحدات الإداریة وفق المبادئ الواردة في المادة / 2 / من هذا الباب بشكل لا یتعارض
مع المادة / 3 / من باب مجلس النواب

المادة : 8
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2 - نسبة اقلها 5 ٪ من مجموع أصوات الناخبین شرط اساسي لدخول الأحزاب في المجالس

المادة : 9

تحدد بقانون ضوابط وتمویل العملیات الانتخابیة وتنظیمها والدعایة الإنتخابیة

المادة : 10

یمارس حق الانتخاب أو الاستفتاء بالاقتراع العام والسري والمباشر والمتساوي بصورة حرة وفردیة ولا یجوز ممارسة هذا
الحق بالوكالة

المادة : 11

یمنع من الترشیح من كان مرتكب جنایة أو جنحة مخلة بالآداب والأخلاق العامة ویعتد بذلك الأحكام القضائیة وكافة الأدلة
المقبول قانونا التي تقدرها اللجنة القضائیة المشرفة على الإنتخابات

المادة : 12

المحكمة الدستوریة هي من تشرف على انتخاب رئیس الجمهوریة ویقدم طلب الترشیح إلیها ، ویسجل في سجل خاص، وذلك
خلال مدة عشرة أیام من تاریخ إعلان الدعوة لانتخاب الرئیس

المادة : 13

یؤدي رئیس الجمهوریة أمام المحكمة الدستوریة الیمین الدستوریة قبل أن یباشر مهام منصبه

المادة : 14

تتبع الإجراءات المتعلقة بانتخاب رئیس جدید للبلاد المواد الواردة في هذه المبادئ و بما لا یخالف القواعد الاخرى المتعلقة بهذا
الشأن

/ الأحزاب السیاسیة /

المادة : 1

للمواطنین السوریین الحق في تأسیس الأحزاب السیاسیة والانتساب إلیها ویحرم على الجیش والأمن والقضاة تشكیل الأحزاب
والانتخاب دون الترشیح ضمن شروط خاصة ینظمها قانون

المادة : 2

تسهم الأحزاب في تنظیم المواطنین وتمثیلهم سیاسیا وتعمل على تنمیة الوعي السیاسي بهدف تنشیط الحیاة السیاسیة ومشاركة
المواطنین فیها وتكوین قیادات قادرة على تحمل المسؤولیات العامة

المادة : 3

یمارس الحزب نشاطه بالوسائل السلمیة والدیمقراطیة لتحقیق برامج محددة ومعلنة تتعلق بالشؤون السیاسیة والاقتصادیة
والاجتماعیة والثقافیة

المادة : 4

تلتزم كافة الأحزاب المبادئ الآتیة :
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1 - أحكام مبادئ الدیمقراطیة وسیادة القانون واحترام الحقوق والحریات العامة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات
والاتفاقیات الدولیة بهذا الخصوص

2 - الحفاظ على وحدة الوطن وترسیخ الوحدة الوطنیة

3 - علانیة مبادئ الحزب وأهدافه ووسائله ومصادر تمویله

4 - عدم قیام الحزب على أساس دیني أو مذهبي أو قبلي أو مناطقي أو على أساس التمییز بسبب العرق أو الجنس أو اللون

5 - اعتماد أسس الدیمقراطیة في تشكیلات الحزب واختیار هیئاته القیادیة ومباشرته لنشاطه

6 - ألا ینطوي نشاط الحزب على إقامة أي تشكیلات عسكریة أو شبه عسكریة علنیة أو سریة أو استخدام العنف بأشكاله كافة
أو التهدید به أو التحریض علیه

7 - ألا یكون للحزب فرعا أو تابعا لحزب أو تنظیم سیاسي غیر سوري

المادة : 5

تساهم الدولة بدعم الأحزاب مادیا وفق نشاطها ونسبة تمثیلها في المجالس عن نسبة اقلها 5 ٪ من مجموع أصوات الناخبین وهذا
شرط لقبول دعمهم مالیا من الحكومة على قاعدة النسبیة

المادة 6

یشرف مجلس الأحزاب على عمل الأحزاب ویتخذ القرارات اللازمة وتكون قراراته قابلة للاعتراض علیها أمام لجنة قضائیة
خاصة وقرارها قابل للطعن بالنقض

المادة : 7

لایجوز أن ینقص عدد اعضاء الحزب الواحد عن خمسة آلاف عضو شرط أن یكون توزع اعضائه كحد أدنى وفقا لما یلي :

أ - خمسمائة عضو من عشرة محافظات في القطرعلى أن لا ینقص عن عشرة أعضاء من كل محافظة

ب - مائة عضو على الأقل من ثلاث مكونات عرقیة أو طائفیة للمجتمع السوري ومائة عضو على الأقل من ثلاث مكونات دینیة
أو مذهبیة للمجتمع السوري

ج - نسبة 20 ٪ على الأقل من النساء في صفوفه

د- نسبة 20 ٪ على الأقل من الشباب في صفوفه

المادة : 8

لا یجوز استخدام منشآت الدولة كمقرات للأحزاب

المادة : 9

تحل كافة الأحزاب القائمة ویعاد تشكیلها وفق هذه القواعد القانونیة

/ الإعلام والمطبوعات /

المادة : 1
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یشكل مجلس للإعلام " نوعي متخصص " یعمل على مراقبة ومتابعة المؤسسات الإعلامیة وتسییر شؤونها وتكون قراراته قابلة
للاعتراض أمام لجنة قضائیة وقراراتها قابلة للطعن بالنقض

المادة : 2

یسهر مجلس الإعلام على ما یلي :

1 - إ حترام حریة التعبیر على أن تمارس هذه الحریة بوعي ومسؤولیة وعلانیة وشفافیة المعلومات وحمایة الإعلامي في
الحصول علیها أیاً كان مصدرها

 2 - احترام خصوصیة الفرد والامتناع عن انتهاكها بأي شكل من الأشكال

 3 - احترام كرامة الإنسان وحقوقه

 4 - احترام حقوق الملكیة الفكریة

 5 - الالتزام بالصدق والأمانة والنزاهة والدقة والموضوعیة

6- منع احتكار الوسائل الإعلامیة على اختلاف أنواعها

/ في مرحلة البناء الوطني /

هي مرحلة سیاسیة حقوقیة یجري خلالها تشكیل هیئة وطنیة قیادیة أو هیئة حكم انتقالي التي بدورها تشكل هیئات حكم انتقالي (
تنفیذیة - تشریعیة - قضائیة ) على قاعدة توصیف المهمة وتحدید شروط شاغلیها بشكل یتلائم مع طبیعة المهمة

تبنى هذه المرحلة على اعتماد صیغ سیاسیة حقوقیة تتضمن تفصیلات أكثر من سابقتها تسمى مجازا / مبادئ ما فوق دستوریة/

نراها على النحو التالي :

/ في المبادئ ما فوق دستوریة /

المادة : 1

سوریة اقلیم یتمتع بوحدة جغرافیة سیاسیة ذات سیادة تامة على كامل أراضیه بحدودها المعترف علیها دولیا وهي جزء من
منظومة عربیة وإقلیمیة ودولیة

المادة : 2

سوریة دولة مدنیة دیمقراطیة دستوریة تعددیة تحترم التنوع القومي والدیني لجمیع مكونات الشعب السوري وتحرص على
منحهم كافة حقوقهم الثقافیة والسیاسیة في الإطار الوطني دون الإخلال بمبدأي حیادیة الدولة وفصل الانتماء القومي والدیني عن

سیاسة الدولة

المادة : 3

نظامُ الحكم فیها نیابي برلماني دیمقراطيّ ،مبنيٌّ على الفصل بین السلطات في إطار أداء عالٍ من اللامركزیة الإداري وعلى
مبدأ التعددیّة السیاسیّة والتداول السلميّ للسلطة.

المادة : 4

یجري انتخاب الرئیس وفق صیغ وآلیات النظام البرلماني الرئاسي وتحدد صلاحیاته وعلاقته ببقیة السلطات بشكل لا یتعارض
مع القواعد القانونیة الواردة في باب رئیس الجمهوریة



16/30

المادة : 5

السیادة للشعب وهو مصدر السلطات یمارسها من خلال الاستفتاء والانتخابات تحت الإشراف القضائي وفقا لنظام انتخابي
یضمن عدالة التمثیل دون تمییز أو إقصاء

المادة : 6

مبدأ تقریر المصیر حق مقدس یمارسه الشعب السوري في الإطار الكلي على مستوى الوطن ، والدولة مسؤولة عن تأمین مناخ
موضوعي وحقوقي ومؤسساتي یسمح للشعب السوري بممارسة هذا الحق بحریة ونزاهة

المادة : 7

حریة الرأي والتعبیرعنه وحق التنقل و التظاهر السلمي یكفله الدستور والقوانین

المادة : 8

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و مبادئ العدالة الطبیعیة مصدر من مصادر التشریع بشكل لا یتعارض مع أحكام شرائع
الأدیان السماویة القطعیة الدلالة والثبوت

المادة : 9

المواد الدستوریة لا تلغى أو تعدل إلا بذات الطریقة والآلیة التي أنتج بها الدستور نفسه

المادة : 10

لا أثر رجعي للقوانین الجزائیة إلا إذا كانت اصلح المتهم والقانون وحده یحكم العلاقة بین الأفراد وبینهم بین مؤسسات الدولة
وفي حال خلو مواده یصار الى تطبیق العرف والعادة

المادة : 11

تشكل الأحزاب السیاسیة دون قیود مسبقة على ألا تكون عضویتها على أساس دیني أو جغرافي أو عرقي أو طائفي أو فئوي أو
أي مرجعیة تتعارض مع الحریات الأساسیة الواردة في المواثیق الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان

المادة : 12

یحظر على الجیش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي والقضاة الانتساب للأحزاب السیاسیة بما في ذلك حق الانتخاب
والاقتراع والاستفتاء دون الترشیح ضمن ضوابط خاصة یحددها قانوني الأحزاب السیاسیة والانتخابات العامة

المادة : 13

الدولة وحدها تنشئ القوات المسلحة وتكون مهمتها حمایة أمن الوطن واستقلاله والحفاظ على وحدته وسیادته على كامل اراضیه
ولا یجوز لأي هیئة أو جماعة أو حزب إنشاء تشكیلات عسكریة أو شبه عسكریة

المادة : 14

السلطة التشریعیة - مجلس النواب - مجلس واحد تمثیلي - تشریعي ولها وحدها حق سن القوانین وإقرار المعاهدات وإصدار
العفو العام ولا یحق لها تفویض غیرها بهذه المهمة

المادة : 15
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السلطة التشریعیة - مجلس النواب - صاحبة الولایة في تشكیل الحكومة وفق مبدأ النظام الرئاسي البرلماني بما لا یتعارض مع
المادة / 4 / من القواعد القانونیة الخاصة

المادة : 16

السلطة التنفیذیة مسؤولة وفق الانظمة والقوانین عن تسییر شؤون البلاد عسكریا ومدنیا

المادة : 17

السلطة القضائیة یحكمها مبدأ التسلسل والقدم الوظیفي ویدیر شؤونها مجلس قضاء أعلى مكون من أعضائها على قاعدة
اللامركزیة الإداریة

المادة : 18

تقسم إداریا السلطة القضائیة إلى أربع مناطق / جنوبیة - وسطى - شمالیة - شرقیة / ویشكل مجلس قضاء أعلى وفق ما هو
وارد في المادتین / 2 - 3 / من القواعد القانونیة الخاصة الواردة في باب السلطة القضائیة

المادة : 19

حق التقاضي مجاني ومتاح للجمیع ولا یجوز للأفراد اقتضاء الحقوق بأنفسهم والسلطة القضائیة هي الجهة الوحیدة المختصة
بفرض العقاب وفض النزاعات بین الأفراد وبینهم وبین مؤسسات الدولة

المادة : 20

الحكم القضائي معدوم لا أثر قانوني له إن لم یصدر عن سلطة قضائیة مختصة أو لم یراعي مبادئ الحد الأدنى من الحكم
القضائي ومنها :

أ - المحاكمة العلنیة مالم تقرر المحكمة سریتها لأسباب مبررة

ب - شفویة المحاكمة وحق الدفاع المشروع أمام المحاكم

ج - التقاضي على درجتین

المادة : 21

لا جریمة ولا عقاب إلا بنص قانوني و المتهم بریئ حتى یدان بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعیة

المادة : 22

ولایجوز حجز حریة أي مواطن إلا بالجرم المشهود أو بأمر قضائي ولایجوز تفتیش دور السكن إلا بإذن النیابة العامة

المادة : 23

إنتزاع الإعتراف بالعنف باطل و جریمة یعاقب علیها القانون

المادة : 24

الدولة وحدها المسؤولة عن حمایة وإدارة أموالها الخاصة و العامة والمشتركة ، وحق الملكیة مصان ولا یجوز استملاك
العقارات إلا للنفع العام وبعد تعویض عادل كما لا یجوز مصادرة الأموال المنقولة إلا بقرار قضائي

المادة : 25
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الثروات الطبیعیة في سوریة هي ملك للشعب ویحدد القانون طریقة استثمارها

المادة : 26

التربیة والتعلیم یهدفان إلى تكوین و إنماء شخصیة الإنسان وتعزیز احترام الإنسان والحریات الأساسیة وتنمیة التفاهم والتسامح
والصداقة بین الإنسان وأخیه الإنسان وقبول الآخر ونبذ الخلافات

المادة : 27

یولى البحث العلمي أهمیة خاصة في سیاسة الدولة ویراعى تخصیص نسبة من الموازنة العامة تتناسب وأهمیته

المادة : 28

تضمن الدولة لجمیع المواطنات والمواطنین حق التمتع بالتعلیم والرعایة الطبیة والضمان الاجتماعي والبیئة النظیفة، والتعلیم
مجانیًا وإلزامیًا حتى انتهاء مرحلة التعلیم الأساسي وبرسم نسبي في التعلیم الفني والمهني والتعلیم العالي و یتم القبول في التعلیم

العالي على قدم المساواة للجمیع وعلى أساس الكفاءة

المادة : 29

تتكفل الدولة بحمایة دور العبادة وضمان حریة ممارسة الطقوس الدینیة لكافة الطوائف والأدیان السماویة وتحرص على وضع
أنظمة وقوانین خاصة تنظم قضایاهم الدینیة والمذهبیة والعائلیة

المادة : 30

حرمة المسكن وحیاة الإنسان وكرامته وشرفه وحریة التعبیر والاعتقاد والتنقل وسریة المراسلة مصانة لا یجوز المساس بها إلا
وفقا للأصول والقانون

المادة : 31

الجنسیة السوریة حق طبیعي للسوریین ولا یمنع من ازدواجها ولا یجوز إسقاطها أو إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من
العودة إلیها لأي سبب كان

المادة : 32

السلطات التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة یحكمها المبادئ التالیة :

1 - التعاون التام بین السلطات في مرحلة الإنقاذ الوطني

2 - التعاون النسبي بین السلطات في مرحلة البناء الوطني

3 - الفصل التام بین السلطات في مرحلة الإستقرار الوطني

المادة : 33

یجري إعداد منظومة حقوقیة سیاسیة إداریة تهدف إلى تعمیق مبدأ الدیمقراطیة مبنیة على مفهوم الدولة الوطنیة ونظریة
اللامركزیة الإداریة

یضاف الى هذه المبادئ الدستوریة العامة القواعد القانونیة التي تتحدث عن بناء المؤسسات السیادیة في الدولة والمجتمع المنوه
عنها سابقا لتكون بمجملها رؤیة وطنیة سیاسیة حقوقیة تعمل علیها الهیئة الوطنیة أو هیئة الحكم الانتقالي

ننوه إلى :
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إننا لا نستبعد الجمع بین مرحلتي الانقاذ والبناء الوطني لاشتراكهما في خصائص كثیرة لكن ذلك مرهون بعدة عوامل خارجیة
وداخلیة ، وایضا مرهونة بإیجاد مؤسسات حقیقة لا وهمیة ومؤسسات وطنیة ترتكز إلى مشروع وطني سیاسي حقوقي واضح .

/ في مرحلة الاستقرار الوطني /

هي مرحلة یحكمها دستور وقوانین ویقودها كل من المستقلین والأحزاب السیاسیة التي تعتمد في منهجیتها مبادئ الدیمقراطیة
وتبادل السلطة بطریقة سلمیة ونبذ العنف وقیام دولة الوطن والمواطنة ، دولة العدالة والمساواة ، دولة الدستور والقانون .

یتم خلال تلك المرحلة تحقیق حیاة سیاسیة سلیمة ودستور جدید للبلاد یجري إعداده وفق الأطر والصیغ الدستوریة المعروفة
دولیا ویحكمها أنظمة وقوانین لا تتعارض أو تخالف أحكام الدستور الجدید

ثانیا : في الرؤیة التنظیمیة للخلاص الوطني

نقدم قراءتنا التنظیمیة التي بنیناها وفق مراحل الخلاص الوطني على النحو التالي :

أولا - مرحلة الإنقاذ الوطني

هي مرحلة یقودها رجال وطنیین منتمین إلى الثورة - كإرادة تغییر واقع فاسد بكل مناحیه - یكون هدفهم لیس الوصول إلى
السلطة وإنما إنقاذ البلاد والعباد والتأسیس لإعادة بنائها دولة عصریة

هذه المرحلة تعتمد في رؤیتها التنظیمیة على مبادئ غیر مألوفة في الأحوال العادیة منها : التشاركیة - المعیاریة - التوافقیة -
الانتقائیة - الانتقالیة وهي مفاهیم معرفة بدلالتها

یجري فیها تشكیل / هیئة وطنیة قیادیة / على مقاس سوریة مؤلفة من شخصیات سوریة نراها على النحو التالي :

آ - أصحاب الكفاءات العلمیة المتخصصة في بناء الدولة ومؤسساتها

ب - وجهاء اجتماعیین ورجال اقتصاد لهم احترامهم في أوساطهم

ج - شخصیات فكریة معروفة دولیا

بحیث یراعي في تكوین هذه الهیئة - ما أمكن ذلك - عاملي الدیمغرافیة والمناطقیة وتمثیل حقیقي للمرأة والشباب لكن لیس على
حساب الانتماء الوطني الثوري ، بحیث یجمع بینهم إطار تنظیمي یضمن استمرار أدائهم حتى تحقیق أهداف الثورة

ثانیا : مرحلة البناء الوطني

هي مرحلة یقودها تكنوقراط ویجري خلالها تشكیل هیئات حكم انتقالي ( تنفیذیة - تشریعیة - قضائیة ) على قاعدة توصیف
المهمة وتحدید شروط شاغلیها بشكل یتلائم مع طبیعة المهمة

ثالثا : مرحلة الإستقرار الوطني

هي مرحلة یحكمها دستور وقوانین یقودها المستقلین والأحزاب السیاسیة التي تعتمد في منهجیتها مبادئ الدیمقراطیة وتبادل
السلطة بطریقة سلمیة ونبذ العنف وقیام دولة الوطن والمواطنة ، دولة العدالة والمساواة ، دولة الدستور والقانون .

یتم خلال تلك المرحلة تحقیق حیاة سیاسیة سلیمة ودستور جدید للبلاد یتم إعداده وفق الأطر والصیغ الدستوریة المعروفة دولیا
ویحكمها أنظمة وقوانین لا تتعارض أو تخالف أحكام الدستور الجدید

نعود وننوه إلى :
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1 - أنه یمكن الجمع بین مرحلتي الانقاذ والبناء الوطني في رؤیتهما الوطنیة والتنظیمیة وذلك مرهون بتوافر الشروط الذاتیة
والموضوعیة لذلك

2 - إن التأسیس الجید لمرحلة الإنقاذ الوطني یبنى علیه كل المراحل اللاحقة . لذا سیقتصر حدیثنا - هنا - على مرحلة الإنقاذ
الوطني . أسلوب وصیغ تنفیذ وشروط ومعاییر التكوین

في صیغ التنفیذ

إن طرح هذا المشروع یجب أن یسبقه خطة عمل رصینة تمكن الجهة التي تطرحه السیر قدماً نحو الهدف متجاوزین كل
العقبات المحتملة ، لذلك لابد من توفیر المناخ المناسب المبني على جملة عریضة من التفاهمات والقواسم المشتركة بین أوسع
طیف ممكن من النخب السوریة بمختلف اتجاهاتها الفكریة وانتماءاتهم السیاسیة والدیمغرافیة في سوریا من خلال إثارة نقاش

عریض بین هذه الشرائح المختلفة یتمحور حول أفضل الكیفیات والسبل الممكنة للعمل على إنقاذ ما تبقى من البلاد وبناء الدولة
السوریة المنشودة خالیة من الاستبداد والإرهاب والوصایة والعنف , ناجزة الاستقلال والإرادة على امتداد مساحتها الجغرافیة

في الصعوبات المحتملة

1 - وجود العدید من الهیئات السیاسیة والتجمعات الوطنیة التي في غالبیتها لاتعبر عن عنوانها

2 - تشتت الشخصیات الوطنیة وتخبطها وانتهاج أغلبها اسلوب التنظیر أو الاتكالیة أو حتى الهروب من الواقع تحت عناوین
تبریریة مختلفة

3 - صعوبة إیجاد نقاط التقاطع الكافیة لتشكیل حامل - هیئة عامة وطنیة - یمكن أن یتم التأسیس علیه للعب دور إنقاذي أو
للتحضیر الى مؤتمر وطني عام جامع وفق تلك الأسس والأرضیات المشتركة , وذلك نتیجة التباین الشدید بین أغلب أطیاف

النخبة السوریة وخصوصاً فیما یتعلق بالمفاهیم الأساسیة التي تتعلق بشكل الدولة والهویة الوطنیة, ونتیجة انقیاد الكثیر من أفراد
هذه النخب السوریة نحو مشاریع ربما لا ترقى للمستوى الوطني المطلوب

4 - صعوبة إیجاد الدعم الإقلیمي والدولي الكافیین لإنفاذ المشروع وجعله واقعاً ملموساً نتیجة التباین الكبیر في المصالح الدولیة
في سوریا وتعقیدات الوضع الإقلیمي والدولي

5 - انخراط أطراف إقلیمیة ودولیة كبیرة في الصراع بصورة مباشرة " روسیا – إیران – أمریكا – تركیا – السعودیة – قطر
– فرنسا – ألمانیا ..." ما یجعل عملیة حلحلة هذا التشابك الكبیر عملیة لیست بهذه السهولة

6 - فقدان المعارضة السوریة لمعظم أدواتها على الأرض في سوریا, وارتهانها بجزء كبیر منها أو انحیازها لمحاور إقلیمیة
ودولیة مختلفة

7 - تحول النظام لمیلیشیا مسلوبة الإرادة تماماً أمام الإرادتین الروسیة والإیرانیة وبالتالي غیاب الطرف المحلي القادر على
تقدیم أي ضمانات لأي طرف كان إلا بموافقة الأطراف الراعیة له

8 - سیطرة القوى المتطرفة على مساحات واسعة من الأراضي السوریة ما یهدد بصورة مباشرة أي إرادة محلیة في السعي
نحو حلول وطنیة خالصة

9 - ظهور مشاریع أقلویة على أساس عرقي أو طائفي یهدد بصورة مباشرة النسیج الاجتماعي السوري ویهدد بصورة مباشرة
وحدة البلاد ویجعلها عرضة للتفتت بأي لحظة كما أنه یقف عائقاً أمام أي إرادة وطنیة للحل و تعتبر هذه المشاریع على النقیض

تماماً من المشروع الوطني السوري الذي یسعى نحو وطن عصري لكل أبنائه

في الإمكانات والفرص

1 - إیجاد مشروع أولي - رؤیة وطنیة سیاسیة حقوقیة - یمكن أن یكون أساس توافقي في مفاهیمه الرئیسیة وفي صلب مضمونه
بین شرائح واسعة من المجتمع السوري
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2 - دعم مادي - داخلي وخارجي - كافي للتحرك وجمع السوریین على طاولات مفتوحة وواسعة للحوار للخروج بخلاصات
أكثر مقاربة للانسجام مع طموحات السوریین وتطلعاتهم

في الخطوات التنفیذیة

ترتكز الخطة العملیة على المحورین التالیین : أ - عقد حوارات أو لقاءات تشاوریة بین أوسع طیف ممكن من النخبة السوریة
بكل اتجاهاتها لمناقشة الواقع السیاسي السوري والحالة الوطنیة الراهنة

ب - مناقشة آفاق أو ملامح الحل الوطني فكریا وتنظیمیا

إن الوصول الى نقاط توافق حول هذین المحورین یمكن أن ینتج هیئة وطنیة قیادیة ویمهد لعقد مؤتمر وطني عریض مبني على
توافقات مسبقة مبنیة على طاولات الحوار

في المحاور الرئیسیة العمل

1 - عقد لقاءات تشاوریة متنوعة بین أوسع طیف ممكن من النخبة السوریة

2 - إجراء التقاطعات اللازمة بین كل الأفكار والمقترحات والتصورات المقدمة من قبل المشاركین للوصول إلى الصیغ التوافقیة
المثلى بین المشاركین جمیعاً

3 - اعتبار ما یتم التوصل إلیه من نقاط توافق حول القضایا الأساسیة بین المشاركین في الحوارات هو أساس ومرتكزات
للدعوة لمؤتمر وطني عام بین كل المشاركین بالحوارات والذین توصلوا لتلك التوافقات والسعي باتجاه تبني إقلیمي أو دولي من

كل الأطراف الإقلیمیة والدولیة الممكنة لهذا المشروع قبل انعقاد المؤتمر الوطني العام

في اللقاءات التشاوریة العامة

تنعقد هذه اللقاءات بین أوسع كم نوعي من النخبة السوریة المختلفة في " انتماءاتهم السیاسیة والمذهبیة والعرقیة والمعرفیة بكل
اتجاهاتها – اختصاصاتها الأكادیمیة – ثقلها النوعي وتأثیرها في أوساطها الإجتماعیة"

تكون الغایة المطلوبة أو المتوقعة من هذه اللقاءات بین هذا الطیف المتنوع من السوریین هو إیجاد نقاط التوافق وفق خطوط
عریضة وتعریفات أساسیة للمسائل التي یجري النقاش حولها

لیس المطلوب من هذا النوع من اللقاءات أن ندخل في الأمور التفصیلیة لملامح الحل وإنما نكتفي كما ذكرنا بالملامح العریضة
والخطوط الرئیسیة لمسارات الحل ونقاط التوافق الأساسیة حول الرؤیة السیاسیة والقراءة في الواقع السیاسي السوري والحالة

الوطنیة الراهنة

في اللقاءات التخصصیة

1 - عقد هذه اللقاءات بین متخصصین في مختلف مجالات ونواحي الدولة " اقتصاد – قانون – مجتمع مدني – إدارة – جیش
وقوى أمن داخلي – دبلوماسیین – عدالة انتقالیة.."

الغایة من هذه اللقاءات صیاغة البرامج التفصیلیة لما تم التوافق علیه في مذكرة المشروع بخصوص بناء الهیئات الأساسیة
للدولة " كیفیات البناء – آلیات العمل – المهام – المدیریات والدوائر الأساسیة – القوانین والتشریعات الأساسیة - .."

2 - الاستعانة - في هذه اللقاءات - بآراء معاهد دولیة متخصصة في معالجة مثل هذه النواحي للوصول إلى أفضل الصیغ
الممكنة

3 - عقد لقاءات بین قادة الحراك السیاسي في سوریا
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هذا النوع من اللقاءات سیتم بین ممثلي أبرز التیارات والأحزاب والقوى السیاسیة السوریة "موالاة ومعارضة" لبحث نفس
المحاور التي یتم بحثها أثناء اللقاءات التشاوریة العامة على أن تكون دعوة هذه الشخصیات بعد الانتهاء من عقد كل اللقاءات

التشاوریة بین أغلب أطیاف النخب السوریة, لأن هذه الشخصیات تحدیداً لهم ربما ارتباطاتهم الدولیة أو الإقلیمیة وبعضهم یمتلك
مشاریع ورؤى خاصة, وهم مختلفین بشكل كبیر بین بعضهم البعض في الرؤى والتوجهات والأفكار, وبالتالي سیكون

حضورهم خلال اللقاءات الأولیة غیر مفید بل یمكن أن یفضي لنتائج عكسیة

4 - عقد لقاءات وحوارات مع و بین رجال الأعمال السوریین وغایة هذه الحوارات هو استقطاب هذه الفئة المهمة جدا من
السوریین والذین إذا وضعوا بعض إمكانیاتهم وعلاقاتهم الدولیة في خدمة المشروع فإنهم سیقدمون إضافة كبیرة وخطوة مهمة

جدا لدفع المشروع نحو الأمام

5 - إجراء لقاءات مع كل القوى والأحزاب في أوروبا والعالم المساندة للقضیة السوریة لحشد أكبر رأي عام ممكن لدعم هذه
القضیة وهذا المشروع والاتجاه نحو بناء علاقات مع كل الدول التي ترحب بهذا المشروع والسعي نحو تبني هذا المشروع من

قبل دول أخرى

6 - القیام – إن أمكن – بفعالیات شعبیة وجماهیریة محلیة وإقلیمیة تسعى للضغط نحو خلق رأي عام یدعم المشروع ویدفع
باتجاه تبنیه داخلیا و دولیاً.

في اللقاءات الحواریة

1 - الاستفادة من كل الآراء والأفكار والرؤى المقدمة من قبل المشاركین في هذه اللقاءات لإغناء المشروع والوصول إلى أمثل
صیغ یمكن التوافق علیها بین أوسع شریحة ممكنة من السوریین

2 - الاستفادة من علاقات هذه الشخصیات على الصعید المحلي في التسویق للمشروع ودعمه وحث كل القوى المحلیة "سیاسیة
– مدنیة – اجتماعیة – وعسكریة " على تبني الرؤیة المشتركة

3 - الاستفادة من علاقات هذه الشخصیات في الأوساط السیاسیة الدولیة والإقلیمیة لإیصال المشروع لأكبر قدر ممكن من هذه
القوى سواء كانت دول أو أحزاب سیاسیة أو قوى ومنظمات مجتمع مدني

4 - انتقاء أكثر الشخصیات المتحمسة للمشروع وانشاء غرف تواصل مشتركة معهم للتنسیق معهم في تحشید كبیر لكافة الأطر
الفكریة والسیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة الوطنیة والدولیة لإنجاح هذا المشروع

في أسلوب التنفیذ

إن التحضیر الجید یجب أن یتم من خلال لجان نوعیة تحضیریة على النحو التالي :

أولا : لجنة تحضیریة مركزیة

تشكیل لجنة متابعة مركزیة بطریقة انتقائیة توافقیة مؤلفة من نخب نوعیة منتمیة للمشروع الوطني الثوري من أصحاب الكفاءات
العلمیة في بناء الدولة والمجتمع ومن شخصیات سیاسیة وحقوقیة واجتماعیة واقتصادیة نوعیة لا یتجاوز عدد أعضائها عن

ثلاثین عضوا موزعین على النحو :

أ - عشرة أعضاء من السوریین المتواجدین في الداخل السوري

ب - عشرة أعضاء من السوریین الموجودین في تركیا

ج -عشرة أعضاء من السوریین الموجودین في بقیة أنحاء العالم

ثانیا : لجان إقلیمیة
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تشكیل لجان إقلیمیة بقرار من لجنة المتابعة المركزیة بحیث یكون عدد تلك اللجان موازیا لعدد الدول المتواجد فیها الشعب
السوري

ثالثا : لجان فرعیة

تشكیل لجان فرعیة باقتراح من اللجان الإقلیمیة وبقرار من لجنة المتابعة المركزیة بعدد یغطي تواجد الثقل الجماهیري للشعب
السوري في الداخل والخارج

- في مهام لجنة المتابعة المركزیة

1 - إعداد الرؤیتین الفكریة والتنظیمیة

2 - القیام بتشكیل اللجان الإقلیمیة والتنسیق معها بكل أعمالها

3 - تشكیل هیئة تأسیسیة بعدد لایتجاوز المائة عضو من خلال اقتراحات اللجان الإقلیمیة والفرعیة بعد مراعاة المبادئ
والمعاییر التالیة :

آ - التشاركیة - المعیاریة - التوافقیة - الانتقائیة

ب - تمثیل المناطقیة والدیمغرافیة والمرأة والشباب

- في مهام اللجان الإقلیمیة

آ - التنسیق مع لجنة المتابعة المركزیة بكل أعمالها

ب - تشكیل لجان فرعیة في مجال تواجدها بحیث تغطي أكبر مساحة جغرافیة یتواجد فیها السوریون

ج - الإشراف والمتابعة على أعمال اللجان الفرعیة وتنسیق مقترحاتها وإعداد مذكرات بذلك لمناقشتها مع اللجنة المركزیة

- في مهام اللجان الفرعیة

إجراء لقاءات عریضة واسعة نوعیة بهدف :

1 - طرح الرؤى الفكریة والوطنیة والتنظیمیة مع برنامج العمل للنقاش العام من أجل تصویبها وانضاجها واغنائها

2 - استهداف الشخصیات الوطنیة التي یمكن أن تكون حامل حقیقي لهذا المشروع بكل هیئاته القیادیة وموافات اللجان الإقلیمیة
بذاتیاتهم

3 - توثیق أسماء حضور اللقاءات الجماهیریة لأنها تشكل بمثابة قاعدة جماهیریة تنظیمیة للوقوف على رأي الجماهیر و
تشرعن الهدف المقصود

- في مدة ولایة عمل اللجان

تنجز اللجان التحضیریة ( المركزیة - الإقلیمیة - الفرعیة ) مهمتها خلال ستة أشهر من تاریخ تشكیل اللجان الإقلیمیة ولا یجوز
تمدید المدة وتعتبر كافة اللجان فاشلة وملزمة بعرض أسباب الفشل على العلن

- في تكوین الهیئة التأسیسیة

1 - تقوم لجنة المتابعة المركزیة بالتنسیق مع اللجان التحضیریة الإقلیمیة على تشكیل الهیئة العامة التأسیسیة بعدد لا یتجاوز
المائة عضو من المنتمین لمشروع الدولة الوطنیة ( وطن ومواطنة ) مع مراعاة ذات المعاییر المبینة في أعلاه
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2 - یجري توزیع أعضاء الهیئة التأسیسیة الى لجان ویكون رؤساء هذه اللجان بمجموعهم ( لجنة إداریة ) تقوم بتسییر شؤون
الهیئة التأسیسیة

- في تكوین الهیئة العامة

تقوم الهیئة التأسیسیة عبر لجانها بإكمال عدد أعضاء الهیئة العامة على النحو التالي :

1 - لایتجاوز عدد أعضاء الهیئة العامة عن المائتین وخمسین عضوا

2 - لا تتجاوز نسبة العسكریین في الهیئة العامة عن الثلث

3 - یراعى في تكوین الهیئة العامة ذات الشروط والمعاییر في تشكیل الهیئة التأسیسیة یضاف إلیها المعاییر والشروط التالیة :

آ - شخصیات ذات كفاءة علمیة ( سیاسة - حقوق - اقتصاد - اجتماع )

ب - وجهاء اجتماعیین واقتصادیین لهم تأثیرهم في وسطهم الإجتماعي

ج - شخصیات فكریة معروفة یتمیزون بعلاقات دولیة واسعة

تقوم الهیئة العامة في اول إجتماع لها بإنتاج رؤیتها الوطنیة وتشكیل هیئاتها ( أمانة عامة - مكتب تنفیذي - لجان - مكاتب )
لتكون تلك الهیئات هي الممثل الوحید للشعب السوري وتمارس مهامها الوطنیة السیاسیة وفق نظام داخلي یحدد صیغ وأسالیب

أدائها حتى استقرار البلاد

وأخیرا

مسودة لائحة تنظیمیة للهیئة الوطنیة

/ في مسودة النظام الداخلي الهیئة /

المادة : 1

في الاسم : هیئة الإنقاذ الوطني

المادة : 2

في التعریف :

هیئة وطنیة مؤلفة من شخصیات نوعیة ( عسكریة - سیاسیة - حقوقیة - اجتماعیة - اقتصادیة ) منتمیة لمشروع الدولة الوطنیة
( وطن ومواطنة ) وفق إطار تنظیمي یضمن استمرار وجودها وأدائها المستدام .، تستمد مشروعیتها من الواجب الوطني ومن

الإنتماء الثوري لأعضائها

المادة : 3

في معاییر الأعضاء :

1 ـ الإنتماء الوطني الثوري والسمعة الحسنة والطیف الإجتماعي الواسع .

2 ـ الكفاءة العلمیة في بناء الدولة والمجتمع أو الخبرة الإجتماعیة الواسعة

شروط الأعضاء :
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آ - أن لایكون من قیادات الموالاة والمعارضة السیاسیة والعسكریة الحالیة

ب - أن لایكون ممن أشیر إلیهم في ارتكاب جرائم بحق الشعب السوري

ج - أن لا یكون ممن ینتمون الى فكر رادیكالي دیني أو شوفوني قومي

المادة : 4

معاییر تكوین الهیئة العامة :

1 - التشاركیة - المعیاریة - التوافقیة - الانتقائیة - الإنتقالیة

2 - یراعى في تكوین الهیئة - ما أمكن ذلك - ما یلي :

آ - عاملي الدیمغرافیا والمناطقیة

ب - تمثیل المرأة والشباب

المادة : 5

شروط تشكیل الهیئة العامة :

1 - أن لا یتجاوز عدد أعضائها عن مائتین وخمسین عضوا

2 - أن لا تتجاوز نسبة العسكریین في كافة هیئاتها ومكتبها التنفیذي أكثر من الثلث

3 - أن یراعى في تكوین أعضائها ما یلي :

آ - شخصیات ذات كفاءة علمیة ( سیاسیة - حقوق - اقتصاد )

ب - وجهاء اجتماعیین واقتصادیین لهم تأثیرهم في وسطهم الإجتماعي

ج - شخصیات معروفة دولیا یتمیزون بعلاقات دولیة واسعة

موزعین على النحو التالي :

1 - شخصیات من ( العسكریین - القضاة - المحامون - ضباط شرطة - إداریین ) بعدد لاینقص عن المائة

2 - شخصیات اجتماعیة بعدد لا یتجاوز عن خمسین شخصیة

3 - شخصیات إقتصادیة بعدد لا یتجاوز عن خمسین وعشرین شخصیة

4 - شخصیات فكریة بعدد لا یتجاوز عن خمسین شخصیة

المادة : 6

تعتمد الهیئة العامة :

1 - رؤیة وطنیة حقوقیة سیاسیة تقوم على مفهوم الدولة الوطنیة ونظریة اللامركزیة الإداریة

2 - رؤیة تنظیمیة وفق المواد / 3 - 4 - 5 / من هذا النظام الداخلي
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المادة : 7

في الأهداف الإستراتیجیة :

اسقاط النظام الفئوي الأمني والتخلص من قوى الاستبداد بكل أشكالها والاحتلال بكل اسالیبه والإرهاب بكل أنواعه والحفاظ على
سلامة سوریة ووحدة أراضیها واستقلال قرارها الوطني والسعي لإقامة دولة وطن ومواطنة لجمیع أبناء سوریة ومحاسبة

المجرمین الذین ارتكبوا جرائم بحق الشعب السوري من إي طرف كان

المادة : 8

في الأهداف المرحلیة :

1 ) - السعي إلى عقد مؤتمر وطني إنقاذي جامع شامل تحضره القوى الوطنیة والفعالیات الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة
یؤسس وفق مرجعیة جنیف / 1 / وقراري مجلس الأمن / 2254 - 2118 / ضمن الشروط التالیة :

آ - أن یتم تحت رعایة دولیة ( الأمم المتحدة )

ب - أن یعقد في دولة غیر منخرطة في النزاع السوري

ج - أن لا یتم التدخل في برامج عمله أو تسمیة أعضائه من أي جهة خارجیة

د - أن یتم الاعتراف المسبق بمخرجاته بقرار من مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة

المادة : 9

في هیكلیتها

تتكون من هیئات مؤقتة تأسیسیة وهیئات دائمة

المادة : 10

في الهیئات التأسیسیة

تتألف من :

1 - لجان تحضیریة ( مركزیة - مناطقیة - فرعیة )

1 - لجنة إداریة

2 - لجان نوعیة

3 - هیئة عامة تأسیسیة

المادة : 11

1 - تقوم لجنة المتابعة المركزیة بتسییر شؤون اللجان التحضیریة المناطقیة والتنسیق معها التي بدورها بتسمیة اللجان الفرعیة
وتشرف علیها

2 - تقوم اللجان النوعیة بإعادة قراءة الرؤیتین السیاسیة والتنظیمیة وطرحهما للنقاش العام
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3 - تقوم اللجان التحضیریة ( المركزیة - المناطقیة - الفرعیة ) بالتنسیق فیما بینها بتشكیل الهیئة العامة التأسیسیة من خلال
مقترحات اللجان بعدد لایتجاوز المائة عضو مع مراعاة شروط ومعاییر هذه الهیئة / 3 - 4 / من هذا النظام الداخلي

4 - تقوم الهیئة العامة التأسیسیة بتوزیع العمل بین اعضائها الى لجان ویكون رؤساء اللجان بمثابة لجنة إداریة لتسییر الأعمال
حتى تشكیل الهیئة العامة

المادة : 12

تحل كافة اللجان والهیئة التأسیسیة بمجرد الانتهاء من مهامها المؤقتة ویصبح أعضائهم أعضاء حكمیین في الهیئة العامة

المادة : 13

في الهیئات الدائمة

تتكون الهیئات الدائمة من :

1 - الهیئة العامة

2 - الأمانة العامة

3 - المكتب التنفیذي

4 - اللجان والمكاتب الفرعیة

المادة : 14

في تشكیل الهیئة العامة :

تتألف الهیئة العامة من عدد لا یتجاوز المائتین وخمسین عضوا وفق ما ورد في المواد / 3 - 4 - 5 / من هذه اللائحة الداخلیة

المادة : 15

في تشكیل الأمانة العامة

تتألف الأمانة العامة بعدد لایتجاوز الخمسین عضوا تشكلها الهیئة العامة من بین أعضائها مع مراعاة ما ورد في المواد / 3 - 4
- 5 / من هذا النظام الداخلي

المادة : 16

یتم توزیع العمل بین أعضاء الأمانة العامة الى لجان وللأمانة العامة الحق أن ترمم نفسها و إملاء الشواغر التي تحدث فیها
نتیجة انبثاق المكتب التنفیذي عنها أو لأسباب أخرى على ان یكون الأعضاء الجدد من بین أعضاء الهیئة العامة

المادة : 17

في المكتب التنفیذي

آ ـ تقوم الأمانة العامة بتسمیة أعضاء المكتب التنفیذي بعدد لایتجاوز خمسة عشر عضوا على أن لا یتجاوز نسبة العسكر فیه
الثلث

ب ـ یجري التوافق بین أعضاء المكتب التنفیذي على تسمیة رئیس المكتب ونائبیه وأمین سر ومسؤول مالي ولجنة الصرف
شرط أن یكون الرئیس مدني ویجري توزیع أعضاء المكتب التنفیذي للإشراف على لجان الأمانة العامة
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المادة : 18

تسمى لجنة آمرة للصرف من ثلاثة أعضاء المكتب التنفیذي مؤلفة من :

آ - رئیس المكتب التنفیذي

ب - أمین السر

ج- المسؤول المالي

وفي حال غیاب أحد منهم ینوب عنه بالتوقیع نائب رئیس المكتب التنفیذي

المادة : 19

تقوم الهیئة العامة التأسیسیة أو العامة بتعیین محاسب ومدقق الحسابات یعملون وفق الأصول المحاسبیة

المادة : 20

في تشكیل المكاتب الإداریة والفنیة

یجري تشكیل المكاتب الفنیة والإداریة اللازمة بقرار من المكتب التنفیذي

المادة : 21

في مهام الهیئة العامة

1 - رسم السیاسة العامة للثورة وتوحید الرؤیة السیاسیة الوطنیة

2 ـ إقرار مسودات الرؤیة الوطنیة السیاسیة مع النظام الداخلي

3 ـ تسمیة أعضاء الأمانة العامة وحجب الثقة عنهم كلا أو بعضا

4 - إقرار النظام الداخلي وتعدیله وإقراره

6 - مناقشة المقترحات والتوصیات التي تقدمها الهیئات والمكاتب واللجان المنبثقة عنها أو إقرارها أو تعدیلها في اجتماعاتها
العادیة أو الاستثنائیة

المادة : 22

في مهام الأمانة العامة

1 - تمارس مهام الهیئة العامة في مرحلة عدم انعقاد الهیئة العامة

2 - تشكیل المكتب التنفیذي واللجان والهیئات اللازمة من بین أعضائها شریطة قیام تلك اللجان والمكاتب بوضع لوائح داخلیة
لها تقرها الأمانة العامة

3 - انتخاب أمانة سر الأمانة العامة مؤلفة من ثلاثة أعضاء

المادة : 23

في مهام المكتب التنفیذي
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أ - هو الممثل الداخلي والخارجي للهیئة العامة والمسؤول عن تنفیذ السیاسیة العامة للهیئة ویكون مسؤولا أمام الهیئة العامة
والأمانة العامة عن التقصیر في تنفیذ ذلك .

1 ـ استقبال طلبات الانضمام للهیئة العامة .

2 ـ اقتراح تعدیل الرؤیة السیاسیة والحل الوطني ومسودة النظام الداخلي .

3 ـ عقد المؤتمرات الإعلامیة بشكل دوري وكلما اقتضت الضرورة ذلك

4 - الدعوة لانعقاد اجتماع الهیئة العامة العادي والإستثنائي

5 - إجراء لقاءات تشاوریة مع الشخصیات الفكریة والسیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة وغیرها لإغناء الهدف الذي تسعى إلیه
الهیئة

6 ـ تعیین مقر دائم لها في الداخل السوري ومؤقت بالخارج

7 - یعقد اجتماعاته مرتین في الاسبوع او كلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من رئیسه

8 - فرض العقوبات بحق الأعضاء الواردة في الفقرتین / آ - ب / من المادة / 28 / من النظام الداخلي

9 - القیام بكل الأعمال التي تخدم الهیئة بما لا یخالف هذا النظام الداخلي

10 - التنسیق مع الأمانة العامة في :

آ - تشكیل هیئات الحكم الانتقالي وإقرار برامج الحد الأدنى لأعمالها

ب ــ الإعداد إلى إنعقاد المؤتمر الإنقاذي وجدول أعماله وتحدید زمان ومكان انعقاده .

المادة : 24

1 - تعقد الهیئة العامة اجتماعاتها الدوریة مرة واحدة كل ستة أشهر وتكون اجتماعاتها قانونیة بحضور نصف أعضائها زائد
واحد وتتخذ قراراتها بأغلبیة الحاضرین

2 - في حال عدم إكتمال النصاب في الوقت المحدد یتم عقد الاجتماع بعد ساعة من الموعد المحدد شریطة حضور ثلث أعضاء
الهیئة العامة وتتخذ قراراتها بهذه الحالة بأغلبیة ثلثي الحاضرین وفي حال عدم إكتمال النصاب یعتبر الاجتماع لاغیاً

3 - تعقد اجتماعاتها في أي مكان تحدده ضمن الوطن ولها الحق بالتواصل بین أعضائها بكافة طرق التواصل

4 - تتخذ الهیئة التأسیسیة أوالهیئة العامة قراراتها بالتصویت العلني أو السري حسب ما یقرره نصف أعضائها الحاضرین

5 - تطبق الأصول المبینة أعلاه على الأمانة العامة والمكتب التنفیذي بما یلائم طبیعته عملهما

المادة : 25

أ ـ یتم توزیع أعضاء الهیئة العامة او الهیئة التأسیسیة بالتوافق فیما بینهم الى لجان ومكاتب بشكل یتلاءم مع مبررات إحداث
الهیئة ومهامها وفق لوائح تنظیمیة تعدها هذه اللجان والمكاتب وتعرض على اللجنة الإداریة أو المكتب التنفیذي

ب ـ تقدم اللجان الفرعیة إلى اللجنة الإداریة أو المكتب التنفیذي - حسب مقتضى الحال - مذكرات توضح فیها ما تم إنجازه وما
لم یتم مع عرض المقترحات اللازمة لیصار إلى معالجتها سواء عن طریق اللجنة الإداریة أو المكتب التنفیذي

المادة : 26
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أحكام عامة

1 ـ تعتبر الرؤیة الوطنیة السیاسیة الحقوقیة وبرنامج الحل الوطني جزء لا یتجزأ من النظام الداخلي .

2 - یحق لأي عضو الانسحاب من هذه الهیئة بعد أن یبین الأسباب وتقوم اللجنة الإداریة أو المكتب التنفیذي باتخاذ القرار
اللازم مع عرضه على الهیئة العامة او التأسیسیة في أول إجتماع لها .

3 ـ تقوم اللجنة الإداریة أو المكتب التنفیذي بمتابعة شؤون الأعضاء وتقییم أعمالهم واتخاذ القرارات اللازمة بحقهم وعرضها
على الأمانة العامة في أول اجتماع لها

4 ـ یحق للعضو المفصول الاعتراض على العقوبة أمام الأمانة العامة ویكون قرارها قابلا للاعتراض علیه أمام الهیئة الأعلى
التي تصدر قرار نهائي لا یجوز الاعتراض علیه

5 ـ یجوز للهیئة العامة أن توسع من نشاطها وأهدافها وعدد أعضائها ومكوناتها عندما تقتضي الضرورة ذلك .

6 ـ یسمي المكتب التنفیذي لجنة خماسیة أو سباعیة مركزیة للإعداد إلى المؤتمر الوطني مع التعاون والتنسیق مع كافة القوى
الوطنیة

7 - تحل كافة الهیئات نفسها بمجرد انعقاد المؤتمر الأول التأسیسي ویتحول أعضائها إلى أعضاء أصلاء

المادة : 27

یحق لأي عضو في الهیئة العامة أن یعبر عن رؤیته الخاصة شرط أن یلتزم الخطاب السیاسي الوطني للهیئة العامة تحت طائلة
فرض عقوبة بحقه

المادة : 28

العقوبات التي تفرض بحق الأعضاء من حیث ترتیب شدتها وفقاً لما یلي :

أ- التنبیه

ب- الإنذار

ج- تجمید العضویة

د- الفصل

ه- الطرد

على أن لا یخل ذلك بتطبیق العقوبات الجزائیة عندما یتعلق الأمر بفعل جرمي

2 - یفرض المكتب التنفیذي أو اللجنة الإداریة العقوبات الواردة في الفقرتین ( أ - ب ) من الم

 
 


